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ص   :م

سمح المؤسس الدستوري  2016عد صدور التعديل الدستوري لسنة 

م  ان ماسا بحقوق شر  حال  ة النص ال عدم دستور ن بالدفع  للمتقاض

ا الدستور وعليھ فقد أصدر مؤخرا القانون العضوي  م ال يضم ا  18/16وحر

و القانون ا ة و عدم الدستور لذي سمح المتضمن شروط وكيفيات تطبيق الدفع 

ع الذي يمس  شر م  رفض تطبيق ال ن بممارسة حق بمعرفة كيفية قيام المتقاض

م  ا م وحر   .ساسيةبحقوق

ة، قانون عضوي، نظام التصفية، عدم الدستو الدفع :فتاحية الملمات ال ، الرقابة ر

ن ة القوان   .ع دستور
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Abstract 
 After the constitutional amendment of 2016, the constitutional 
founder allowed the litigants to pay for the unconstitutionality of the 
legislative text in the case of Massa's rights and freedoms guaranteed by 
the Constitution and has recently issued Organic Law 18/16 containing 
the terms and modalities of application of the payment of 
unconstitutionality which allowed the law to know how the litigants 
exercise their right In rejecting the application of legislation affecting 
their fundamental rights and freedoms. 

Keywords: payment, unconstitutionality, organic law, liquidation system, 
censorship of the constitutionality of laws. 

  :مقدمة 

ة  عدم دستور ل عام والدفع  ش ن  ة القوان تقوم الرقابة ع دستور

ون الدستور  ع أن ي ة وال  ل خاص ع مبدأ الشرعية الدستور ش ن  القوان

س   و المرجع لتحديد مؤسسات الدولة واختصاصات بحسبانھ القانون  البلاد و

ا  ين عن إراد ا والمع ن بتمثيل   .ذه المؤسسات والقائم

ذا   زائري بموجب  تجاهوتجسيدا ل استحدث المؤسس الدستوري ا

ن حيث أنھ  2016التعديل الدستوري لسنة  ة القوان آلية جديدة للرقابة ع دستور

لية بموجب التعديل تما مع المؤسس ا ذه  لدستوري الفر والذي استحدث 

خ  لية  23الدستوري الصادر بتار ذه  61/1والذي أضاف المادة  2008جو حيث أحالت 

ا إ القانون العضوي والذي صدر   سم  10المادة كيفيات وشروط تطبيق  2009د

ة بـ عد الدستور سمية آلية الدفع  ةمسألة :"والذي قام ب ة الدستور                    La "ولو

question prioritaire de constitutionnalité  ، ة زائري  الف وقد أصدر المشرع ا

ة القانون العضوي  عدم  18/16خ دد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع  ا

سق  اف ال ل  ش و القانون الذي بموجبھ و  ة و يالدستور سري الذي س جرا

ة من خلال  عدم الدستور ام الدفع  ا مكملا  24فصول و 04عليھ أح عت مادة وال 

ا للمادة    2016من دستور سنة  188ومو
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ذا ب ع  لية أعطت حق إحالة  و ذه  نأن   ة ع  القوان غ الدستور

ة،  عدم الدستور ن  من خلال قانون الدفع  لس الدستوري  إ المتقاض ل ا ش مما 

ات الفردية ونقلة نوعية وخطوة حاسمة  النظام الدستوري  ر قوق وا ثورة  ا

ن، ة القوان زائري من خلال التوجھ نحو الرقابة القضائية ع دستور وعليھ  ا

الية المطروحة   سق  ما: فالإش يو ال زائري للبت   جرا   الذي اعتمده المشرع ا

عدم  ن؟الدفع  ة القوان   دستور

ول  وم  :المبحث  ة  آليةمف عدم الدستور   الدفع 

سية لقيا  سعت الدستور القانون  صائص الرئ  الدولة وسموه من ا

عت من ذا  م دولة القانون وال  مقتضيات الديمقراطية الفعلية وح يتحقق 

اولعل من  وآلياتالسمو لابد لھ من وسائل  ن  أبرز ة القوان مسألة الرقابة ع دستور

ا تتحقق  انياتوال بدور ة بإم عدم الدستور و الدفع  ا  م   .خاصة لعل أ

ول  ة: المطلب  عدم الدستور   شأة فكرة الدفع 

ع عشر   ل  القرن السا ن ك ة القوان رت فكرة الرقابة ع دستور ظ

أول نظام يب فكرة تقد طانيا العظ  ل قانون يخالف بر س الدستور ومراقبة 

تقل إ الولايات المتحدة ثم إ با النظم  شرت الفكرة لت عد ذلك ان قواعده ، و

افة دول العالم   .القانونية  

ول  ة:الفرع  عدم الدستور ور فكرة الدفع    ظ

ق الدفع أول مرة سنة  رت الرقابة القضائية عن طر طانيا،  1610ظ  بر

ام"ك إثر قضية وذل وك"ومن خلال ذلك حكم " بو انت أك " اللورد   القضية و

وم القانون  ة و ترسيخ مف ن الفكرة السليمة عن الرقابة الدستور و يجة  ت ن

ن، يجب أن تخضع لھ السلطة القضائية وأن تتقيد للقانون  ه من القوان ع وغ

ن، ا من السلطات والقوان وك"فقد كتب  ع وغ إن : " كتابھ النظم" اللورد 

ي  ط مباشرة بفكر ساسية ال تر عظم قد تضمن عددا من المبادئ والقواعد  د  الع
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دا من التعب القانون  ا مز عة العامة قد تضمنت بدور ق والعدل ، وكذا الشر ا

لمان جمي عد بالتا قيدا ع سلطة الملك وال  ".عاس للبلاد و

وك" فإن ما قالھ وعليھ ن ؛ حيث " كتابھ " توماس  النظم عن تدرج القوان

لمان يجب أن  ن المبادرة من ال عظم أع القوان د  اعت القواعد الموجودة  الع

م الدستور  لغاء أو(تح عظم وقواعد القانون العام و عرضت للإبطال أو  د    الع

  .متناع

شار  ونت  كما  ة ت ة فيما يخص فكرة الرقابة الدستور ة الدستور أن التجر

سمح للقا برفض القانون الذي يتعارض مع القواعد العرفية، فيت  طانيا مما  بر

وك ستأثرون بفكرة الرقابة " أن أراء  م  ي مما جعل مر أثرت  عقول الفقھ 

كية،و  مر ة  الولايات المتحدة  ق الدستور دت الطر سباب ال م عت من 

ة  س الرقابة الدستور   1.لتكر

ي  ة  الولايات المتحدة : الفرع الثا عدم الدستور كيةالدفع    مر

طانيا ور فكرة الدفع لأول مرة  بر شرت إ العديد من دول  2عد ظ ،ا ان

تحادي للولايات المتحدة  أنالعالم فع الرغم من  كيةالدستور  لم ينص  أي  مر

ن فقد  أومن مواده  ة القوان اكم  رقابة دستور القضاء  أعطىعديلاتھ ع حق ا

تحادية  كمة  س ا ور صدر عن رئ ق  ذلك ع إثر حكم مش ي لنفسھ ا مر

" وذلك  قضية  1803من فيفري من سنة ) 03( الثالث" جون مارشال" العليا 

وري ض سون مار عد انتخابات الرئاسة ال  أحداثوقد بدأت " د ماد ذه القضية 

ر نوفم من عام  س  1800جرت  ش ا الرئ زم ف ان من " جون أدامز"وال  والذي 

تحاديون  يجة شعر  ذه الن ن وإزاء  تحادي ا بالموافقة  أنحزب  م ال توجو ود ج

م قد غدت  وال حاولوا فيما 1789ع دستور سنة  ة حكم ا خلال ف م لتدعيم وسع

اس ع يدي جيفرسون  ددة بالانت ن -م ن للاتحادي ن المعارض ور م ان من ا والذي 

                                                             
زائر ،  -1 ية ،مذكرة ماجست ،جامعة ا ة  الدسات المغار   .10، ص  2016بابا مروان ، الرقابة الدستور

2Sloan, Cliff & McKean, David; The Great Decision: Jefferson, Adams, Marshall,p356  .  
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ام  – ديد م ة ا ور م س ا ة ال تقر بأنھ لا يتو رئ وعملا بالقاعدة الدستور

ع من مارس من السنة التالية أي سنة ) 04(منصبھ إلا   قد قرر ف 1801الرا

عززوا  م ح  وا مناص ذه الفرصة بأن لا ي متحاديون ألا يفوتوا  عض  أنفس  

س  ستطيع الوقوف  وجھ الرئ م بمن  ومية الثابتة بمن يحمل لواء سياس المراكز ا

ت  ديدين واتج ونجرس ا موال  لما تتم " السلطة القضائية "بصفة خاصة إ  أنظار

ا م ا بھ مناص ان ع رأس كمة العليا و ا ا ان ع رأس ستقرار و ن الثبات و

" جون مارشال" والذي استخلف  تلك المرحلة بـ" أوليفر ايلزورث" حينذاك القا 

تحادين للسيطرة ع  ستخلاف ومنھ بدأ تخطيط  ذا  ووافق مجلس الشيوخ ع 

عديل قانون السالسلطة القضائية فعمدوا إ   ،لطة القضائية 

ونجرس قبيل انفضاضھ عام  لتنظيم تلك  قانونا جديـدا 1801وأصدر ال

شاء تلـك  شاء ست محاكم إقليمية جديدة  واقت إ السلطة تضمن فيما تضمنھ إ

ـاكم س أن  ا ونجرس للرئ ا كما خول ال ن ستة عشر قاضيا  جديدا  للعمل ف عي

ن عددا ً آخر مـن قضـاة زئية اكم ا ع ولومبيا   -قضاة الص-ا للعمل  مقاطعة 

ا نص القانون  كمة العليا من ستة إ خمسة ح لا  وأخ ع إنقاص عدد قضاة ا

ن عضـو عي ديدة فرصة  ومة ا كمة إذا عاجلت المنية أحد  تمنح ا جديد  تلك ا

ان طبيعيـا  أن ا خلال حكم جيفرسون وأنصاره و س آدمز إ شغل سارع  أعضا الرئ

ذه الوظائف تحادية فاختار ل عة  عدد من أنصاره ذوي ال ديدة  ذه المناصب  ا

ديدة نتخابات ا م النجاح     1.عددا  من الشيوخ والنواب الذين  لم يقدر ل

ي قبل انحلالھ قانونا جديدا لتنظيم 1789و سنة  مر غرس  و أصدر ال

شاء  السلطة القضائية وقد ن  إقليميةمحاكم ) 06(ق بإ عي قاضيا ) 16(جديدة و

ن عددا  ع س أن  ونجرس كذلك للرئ ا كما خول ال من قضاة   آخرجديدا للعمل 

زائية  اكم ا ولومبيا  -قضاة الص –ا اللعمل  مقاطعة  نص قانون  وأخ

تحادية العليا ع إنقاص عدد القضاة من  كمة    .قضاة ) 05( ا) 06( ا

                                                             
ة،1الدستوري دراسة مقارنة ،ط حسن مصطفى البحري ، القضاء-1   .115،ص 2017،  سكندر
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س اء مدة ولاية الرئ ن من ان ن "أدامز " وقبل يوم عي ) 42(وقع ع قرارات 

تحادي و اليوم الموا صادق  ن للفكر  ولومبيا من المناصر قا ص  مقاطعة 

نات  و ما –مجلس الشيوخ ع تلك التعي نات منتصف الليل أو قضاة  و عرف بتعي

  -يللمنتصف ال

ا  إلا     ن لبعض القضاة وم سليم قرارات التعي ة  س أدامز   تلك الف  أن الرئ

ن  ع وي " قرار  ليام مار ة " و عد بمسألة الرقابة ع دستور والذي ارتبط اسمھ فيما 

ديد لمنصبھ طلب  س ا سلم الرئ ن ،وعند  وري "القوان ولثلاثة من زملائھ من " مار

اب تلك القرارات من  سون " أ م " جيمس ماد سليم ديد  س ا ر خارجية الرئ وز

ر  م لكن الوز لتحاق مناصب عمل م  س ل ن لي سون "قرارات التعي رفض ذلك " ماد

س  بناء ات من الرئ وري" فقام" جيفرسون "ع توج وزملاءه برفع دعوى أمام " مار

و  س جديد و ا رئ ن ل كمة العليا وال ع   ،"مارشال" ا

ارجية طال ر ا ي لوز ن إصدار أمر قضا سون "ب سليم "ماد وري"يلزمھ ب " مار

م تلك ع الفقرة  م وقد أسسوا مطال عي من قانون السلطة  13ورفاقھ قرارات 

كمة العليا سلطة  ي يلزم مسؤولا عاما بأن  إصدارالقضائية وال تمنح ا أمر قضا

مة رسمية لا ا ،و د يؤدي م تحادية  1801سم خيار لھ ف كمة  اجتمعت ا

ا دعوى  سون " العليا و جدول قضايا وري ضد ماد و خضم الظروف " مار

ان ع  ة  ن  تلطك الف ور م تحادين وا ن  ونة ب أن " مارشال" السياسية الم

تحادية العلي إلايصدر حكمھ  القضية  كمة  ن ا ا أنھ لم يرد أن يبدأ بصدام ب

دارة و  و ا و ا لقرار يلزم ان متأكدا من رفض كمة  ما والذي  انة ا ز م سيؤدي إ 

زوم ،و ظل  ر الم ور بمظ اب والظ د  الة و نفس الوقت لم يكن ير ذه ا  

رت براعة القا  وقدرتھ القانونية والسياسية فلم يق " مارشال" ذا الصراع ظ

سليم ق وري ب ا  رفض لمار نھ ، و نفس الوقت لم ينصاع للإدارة بحق عي رار 

سليم   .ال

وي "فأصدر حكما يق بأحقية  م بأن تأمر " مارو ن ولكن رفض طل   ورفاقھ  التعي
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ن  سليم قرارات التعي كمة ب   1.ا

يا ع  ذا الرفض مب ة الفقرة الثالثة عشر من  اعتباروجاء  عدم دستور

كمة العليا سلطة  1789قانون السلطة القضائية لعام  ذه  إصدارال منحت ا مثل 

اكم  1830،واستقر لعد ذلك ومن سنة  وامر كمة العليا وقضاء ا قضاء ا

ند  سباب ال اس ن ومازالت  ة القوان ا  النظر  دستور ا الولايات ع حق ال

سون "قا القضاة مارشال  قضية  وري ضد ماد ساس الذي " مار ر  تمثل 

اكم  كيةعتمد عليھ ا ذا الموضوع مر ا     . قضا

ة  قا لمراقبة الدستور ا الدستور طر بل إن القضاة  كث من البلاد ال لم ينظم ف

ت ا حد كب الن الذي اتبعھ مارشال   كمھن بھ    .سب

ن ما اثا قضائيا  أسبابجاء   ومن ب عد ذلك م كم التار وأصبح  ذلك ا

س الذي لا يقبل التعديل بالوسائل العادية " عاما  و القانون  ون الدستور  أما أن ي

ستطيع  عية العادية ال  شر عمال ال واما يوضع الدستور ع ذات المستوى مع 

لما المشرع العادي  ا  غ   "وعلينا أن نختار  أرادان 

اية القرن التاسع عشر  وح سنة  من القرن الما  1936ح أنھ ومنذ 

ذه الرقابة توسعا د كية  مباشرة  مر اكم  الولايات  أن" إ القول  توسعت ا

كيةالمتحدة  ت  لا مر ا السياسيون  الب ونجرس وإنما ي بيضيحكم ا وال حكم

كمة العليا    2"القضاة ا

ي  ا آلية: المطلب الثا ام ة وأح عد الدستور   الدفع 

ذه  عت أحد  ليةتتم  ا  آلياتوال  ن بأ ة القوان الرقابة ع دستور

ن  ة القوان عدم دستور اب الشأن حيث يتم الدفع  وسيلة دفاعية من جانب أ

ن تيقنھ من  مة القا ح ا تتم بأن م بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء ، كما أ

متنا ورة  الدستور تقتصر ع  ات العامة المذ ر شر ل ع عن مخالفة النص ال

                                                             
  . 126نفس المرجع، ص  -1
ية  -2 ضة العر مل ،القضاء الدستوري  مصر ،دار ال   . 64،ص2008،ي ا
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التا  اب إ إلغاءه و شر  الدعوى المعروضة أمامھ دون الذ كم ال تطبيق ا

  .فيضل القانون ساري المفعول 

ول  ة:الفرع  عدم الدستور   مدلول ألية الدفع 

ن و  ة القوان ة  صورة من صور الرقابة ع دستور عدم الدستور الدفع 

الة لا ذه ا ة  -طراف -تج للمتضرر    ض فيھ مخالفة الدستور من القانون المف

ط وجود دعوى قضائية قائمة منظورة  ش لس الدستوري بل  وء مباشرة ا ا بال

داري    .أمام القضاء العادي أو 

ف الدفع : أولا    عر

صم 1يقصد باصطلاح الدفع بمعناه العام  ،جميع وسائل الدفاع ال يجوز ل

صمھ بما يدعيھ،  كم  ا للإجابة ع دعوى خصمھ بقصد تفادي ا  أوستعانة 

عد   صومة أو  ة إ ا ذه الوسائل موج انت  كم سواء أ ذا ا اتأخ   أو، إجراءا

ة  صم  استعمال دعواه منكر  إموج ق المد بھ، أو إ سلطة ا اأصل ا   .ا إيا

صم، ووسيلة المد عليھ  ذا المع حق أسا من حقوق الدفاع ل فالدفع 

ا  اض عل ع ا، أوللرد ع المد تمكينا لھ من  ي  2ع إجراءا فأي نزاع قضا

اكم  كمة  أومطروح ع إحدى ا ذه ا ي ،فع  ختصاص القضا يئات ذات  ال

ة أو نص من نصوص  عدم الدستور أن تفصل فيھ وفقا لنصوص قانونية  ،والدفع 

ن  و تلك الدفوع ال  جرائيةالقانون يدخل ضمن الدفوع الفرعية  القوان

ن الفصل  مسألة  ا  صومة او وقف دف تأجيل ا ا الفصل يتوقف عل أوليةس

اع أو بمع  ا الدفع لازمة  أن أخر موضوع ال ذه المسألة ال يتضم ون الفصل   ي

كم  الدعوى  كمة ال تنظر الموضوع من ا ي تتمكن ا   3.ل

  
                                                             

ة الدفوع  قانون المرافعات ، طأأحمد  -1 ة ، ص6بو الوفا ، نظر سكندر شأة المعارف ،   . 11، م
رة ، -2 ية ، القا ضة العر ي ،دار ال   . 471ص.2001.فت وا ، الوسيط  قانون القضاء المد
مل ،مرجع سابق ، ص -3   . 157ي ا
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ة بموجب القانون : ثانيا  عدم الدستور ف الدفع    18/16عر

و منازعة قانون ساري  ن  ة القوان عدم دستور المفعول وذلك بمناسبة نزاع الدفع 

عت مطابقا للدستور وقصد التأكد من ذلك تتم إحالتھ ع   معروض أمام القضاء لا 

ختصاص  لس الدستوري للنظر  ذلك باعتباره صاحب    . صيلرقابة ا

المتضمن شروط وكيفيات  18/16من القانون العضوي  02فقد نصت المادة 

عدم الدستو  ة ع أنھ تطبيق الدفع  ل  إثارةيمكن "ر ة   عدم الدستور الدفع 

ات القضائية  أماممحاكمة  ي العادي وا اضعة للنظام القضا ات القضائية ا ا

ي  اضعة للنظام القضا كم  أطرافمن قبل أحد  داري ا الدعوى الذي يد أن ا

شر الذي يتوقف عليھ  ا مآلال ر قوق وا ك ا اع ين ا ال ت ال يتضم

  ."الدستور 

عد دخول القانون  و نوع من الرقابة تتم  ة  عدم الدستور وعليھ فان الدفع 

دفع بھ احد  وسيلة للدفاع عن  أمام قضية معروضة  طرافح النفاذ و القضاء 

قوق  ك ا شر الذي ينوى القا تطبيقھ  القضية ين كم ال ة أن ا نفسھ ب

اع ع أن يحال  ا يوقف القا النظر  ال ا الدستور ،عند ات ال يتضم ر وا

تالقانون ع لس الدستوري  الذي ي ون   ا كمة  حالةبقرار معلل وت من طرف ا

اع ا   1.لعليا واو مجلس الدولة بحسب طبيعة ال

ي  ة : الفرع الثا عدم الدستور   شروط الدفع 

ف المؤسس الدستوري  التعديل الدستوري لسنة  ن  2016اع للمواطن

اك  ق التصفية القضائية عندما يتم ان لس الدستوري عن طر م ا ا انية ولوج بإم

م  تعلق نظام  ساسيةحقوق ات النقض  لةإحاو ة من قبل ج عدم الدستور الدفع 

ت محكمة الموضوع  جدية الدفع  إماالقضاء الدستوري ع عملية التصفية  إ ب

االمثار  القضية المعروضة   افإذقضاة الموضوع  أمامذا الدفع لأول مرة  أث إذا أمام

                                                             
عدم دستور1 ن قراءة  نص المادة رواب جمال ، الدفع  زائري، مجلة  188ة القوان من الدستور ا

سم  قوقية ، جامعة سعيدة ،عدد د   . 35، ص  2017الدراسات ا
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م جديتھ أوقفوا النظر  الدعوى ورفعوا الدفع ا ج ن ل مجلس -ات النقض  تب

كمة العليا /الدولة  ذه ،  –ا ةو ت  جديتھ من جديد وتحيل الدفع خ ا ت  بدور

دي    1.القا الدستوري  إا

ة  عدم الدستور   من  فرادتمكن مبدئيا جميع  آليةبما أن مسألة الدفع 

م  ا م و حر شر ما حقوق اك نص  ة عند ان ك الرقابة الدستور تحر

ديد  ألزمالقضاء فقد  أمامبمناسبة نزاع قائم  ساسية القانون العضوي ا

ة ، لكن عملية 18/16 عدم الدستور الة طلبات الدفوع   لا حالةاشراك القضاء  ا

ة الدفوع وفحص عد التحقق من شروط  ا لتتفادى الطلبات  تتم إلا  مدى جدي

ة  عدم الدستور در غاية وجدوى الدفع    .الكيدية ال 

ة  18/16وعليھ فان القانون العضوي  عدم الدستور المتضمن كيفيات شروط الدفع 

ة إذا تم " وال نصت ع أنھ  08قد جاء بالمادة  عدم الدستور يتم إرسال الدفع 

  : تيةاستفاء الشروط 

ض عليھ أن يت - شر المع كم ال اع  مآلوقف ع ا عة أوال ل أساس المتا  .ش

لس  - ح بمطابقتھ للدستور من طرف ا شر قد سبق التصر كم ال ون ا ألا ي

غ الظروف ناء حال   .الدستوري باست

سم ا - ديةو لأن ي  .جھ المثار با

ذه الشروط الشرط الذي    من القانون العضوي  06بھ المادة  أتتيضاف إ 

ة تحت طائلة عدم القبول " وال نصت ع أنھ  18/16 عدم الدستور يقدم الدفع 

بة ة ومنفصلة ومس ور  المادة ، "بمذكرة مكتو من نفس  02بالإضافة إ الشرط المذ

اع طت أن يرفع الدفع من أحد أطراف ال    .القانون وال اش

لية الشروط ال: أولا    ش

اع أطرافالدفع من أحد  آليةتفعيل   - أ   ال

                                                             
اد محمد بن أعراب ،منال بن شناف1 ج نظمة المقارنة، مجلة  ن   ة القوان عدم الدستور ، ألية الدفع 

ي ،جامعة سطيف،مارس    . 11، ص 2018القضا
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ة  إثارةيمكن " ع أنھ  18/16من القانون  02نصت المادة  عدم الدستور   الدفع 

ي العادي  ل    اضعة للنظام القضا ات القضائية ا محاكمة أمام ا

ي  اضعة للنظام القضا ات القضائية ا الدعوى  أطرافمن قبل أحد  داري وا

شر الذي يتوقف عليھ  كم ال ات  مآلالذي يد أن ا ر قوق وا ك ا اع ين ال

ا الدستور    ."ال يتضم

و من نص المادة    زائري قد نص  الفقرة    كما أن المؤسس الدستوري ا

  . طرافع أن يتم الدفع من أحد  2016من التعديل الدستوري لسنة  188

ب ع   قوم عليھ أن ارتباط الدفع بأحد و ذا و ل  أطراف  ش الدعوى 

م جميع  ق  ذا ا ا استعمال  طراف ال يمك و أن  ن  اصعام  المرتبط

م أي مد أو مد عليھ شرط قيام شرط  انت مراكز ما  ذه الدعوى م مسار 

اع القائم وعلاوة ع صية للمع  الدعوى أو ال ة ال س ثمة المص  ذلك فانھ ل

ن راشد أو قاصر أو مواطن  يةرعية  أوداع لإقامة تم ب ون  أجن كما يمكن أن ي

صومة أن يث  ص خارج ا ة  ،ومنھ فانھ لا يمكن لأي  صية طبيعية او معنو

ة  عدم الدستور   .الدفع 

شارة ا أن نص المادة    أنھ قد نصت ع  18/16من القانون  04كما تجدر 

ة تلقائيا من طرف القا" عدم الدستور   ".لا يمكن أن يثار الدفع 

بعد القانون القضاء من حق    التا فقد اس الدفع حيث أنھ لا يمكن  إثارةو

صومة القائمة  اع أو ا س طرفا  ال ذا الدفع لأنھ ل للقا من تلقاء نفسھ أن يث 

و ما أخذ بھ المشرع الفر  القانو  المنظم لشروط تطبيق المادة  2009/1523ن و

ن حضر ع القا  نص المادة  61/1 تقديم مسألة  23من الدستور الفر ح

ة ة بقوة القانون أو  ولو االدستور مسألة الدفع  لإثارةفتدخل القا  .تلقائيا  إثار

ياد المفروض عليھ ة يجعلھ ينقض مبدأ ا   . 1عدم الدستور

  

                                                             
  . 36رواب جمال ،مرجع سابق ، ص -1
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صلية -ب   تقديم الدفع بمذكرة مستقلة عن مذكرة الدعوى 

زائري بموجب المادة    ط المشرع ا وجوب تقديم  18/16من القانون  06اش

بة  ة ومنفصلة ومس ة تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتو عدم الدستور   .الدفع 

و كذلك ما    1523-2009من القانون العضوي  23تنص عليھ المادة  و

دد ةلشروط تطبيق مسألة  ا سا ولو ة  فر   .الدستور

ضة الدعوى    ب تقديم الدفع  مذكرة منفصلة عن عر  صليةوعليھ في

بة فما أما ون المذكرة مس  إلا أحد الشروط ال  بخصوص الشرط المتضمن أن ت

سھ قبل  ة تأس لس  إحالتھستمكن القا من فحص مدى جدية الدفع و ع ا

ة لقبول إالدستوري ولذلك ف ر و عت من الشروط ا ب المذكرة المستقلة  سب ن 

ن  و ما يتوجب تضم امالدفع شكلا و ا مع  ح عية المطعون  دستور شر ال

ا  ند عل سس القانونية المس   .1توضيح 

  الشروط الموضوعية: ثانيا

شر  مآلأن يتوقف -أ  كم ال اع ع ا   ال

و من المادة    ون  18/16من القانون العضوي  08نصت الفقرة  ع أن ي

شر محل الدفع حاسما   كم ال ة  مآلا عدم الدستور علق الدفع  اع ،و  بمآلال

س  ة للقا ول و شرط يرتبط بصميم السلطة التقدير اع  كبقية  ضابطاال

ددة لسلطة القضاء  النظر خرى ا  الدفوع كضرورة ارتباط الدفع  الضوابط 

ات  أمامبوجود نزاع قائم  ر قوق وا علقھ با من  إثارتھح  أو ساسيةالقضاء و

ا الضوابط العامة لإثارة مثل  ذه الشروط باعتبار عد  طراف المتنازعة بحيث  طرف 

  .القضاء  أمامذا الدفع 

دف رئ يتمثل  التقل   ذا الشرط لھ  ذا إلا أن  يل من سبل استعمال 

اع  جراءاتمن  إثارتھتصبح  ح لا لية غرض إطالة ال صوم  ا ا عتمد  أوال 

ذه  إدخالح  صوم إ  جراءات خانة  ليةمثل  ا ا دف  الكيدية ال 

                                                             
  . 40، صسابقرواب جمال، مرجع  -1
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ذه  ض من المشرع أنھ حسب حسابا لمثل  مر الذي يف و  صومة و عطيل البت  ا

افية مور  ة والمؤسسة ع أسانيد غ  ل الدفوع الصور بعاده ل   .باس

شر-ب كم ال ة ا ح بمدى دستور   عدم أسبقية التصر

شر قد " ....ع أنھ  08نصت الفقرة الثانية من المادة    كم ال ون ا ألا ي

غ ناء حال  لس الدستوري باست ح بمطابقتھ للدستور من طرف ا  سبق الصر

  ....".الظروف

و ما   ام وقرارات 3/ 191/يوافق نص المادة  و ية أح من الدستور ع 

ا من جميع واجھ الطعن مما  ي وتحصي ا ا ال ع لس الدستوري بالإضافة إ طا ا

عدم  انيةيمنع  ا ان تم  إم لس الدستوري لفحص دستور عرض مسألة ما أمام ا

عدم دستور ح سلفا    .1ا التصر

ن    ة الدفع لمرت بعاد النظر  دستور و اس ذا الشرط   دف من  ولعل ال

لس الدستوري  ناء ع  18/16من القانون  08/02إلا أن المادة  .من طرف ا تضع است

و  غ الظروف "ذا القيد و   "حال 

الة باستحداث نصوص جديدة     ذه ا وعليھ فيمكن تفس تطبيق 

شر محل الدفعالدستور يب  كم ال ة ا ا مدى دستور   ع اساس

شر    ة النص ال عدم الدستور غ الظروف يمكن إثارة الدفع  ففي حال 

ذا   ر  ظ سا مثلا  و و ما حدث  فر لس الدستوري و الذي سبق وان نظر فيھ ا

ان "تقدمت بھ  الدفع الذي لس الدست" ماري لو وري والمتعلق بنصوص أقر ا

ياة السياسية  ا ال مست ا يطة  غي الظروف ا ا سابقا للدستور لكن  مطابق

ذا  ة ومن  عدم الدستور ا من جديد محل دفع  ي للدولة جعل والتنظيم المؤسسا

لس الدستوري ا ا ع جديد ونظر ف   2.المنطلق تم اعتبار المسألة ذات طا

                                                             
ميع السلطات العمومية " ..... 191/3نص المادة  -1 ائية وملزمة  لس الدستوري وقراراتھ  ون أراء  ا ت

ةوالسلطات    " .والقضائية دار
  . 15محمد بن أعراب ، منال بن شناف، مرجع سابق ، ص -2
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ة -ج عدم الدستور   جدية الدفع 

ط ا ون الدفع   08/04لمشرع  نص المادةاش ة أن ي عدم الدستور  الدفع 

ديةّ " ...جديا بنصھ  سم الوجھ المثار با   ".أنأن ي

لس  دد لإحالة الدفع من عدمھ إ ا ذا الشرط الفاصل وا عت  و

ون الدفع جديا من عدمھ  زائري لم يضع معيارا حاسما ل الدستوري ، إلا أن المشرع ا

ون محلا للطعن استقلالا  مروترك بذلك    للقا والذي يفصل فيھ بحكم يجوز أن ي

ات  أمام   1. عا

لس الدستوري الفر و قراره رقم  خ  595إلا أن ا الصادر بتار

ة م يمكن 2 03/12/2009 ن من ج ديد للمسألة حيث ب ع ا وم الطا قد حدد مف

دية " أو " التصفية " لقا  ديدة ع الدفع  أن" دراسة ا يصبغ وصف المسألة ا

ة  ن المسائل ال لا أخرى المثار أمامھ ومن ج   عت جديدة  ب

ديدة حيث  ي للمسألة ا يجا ف  عطي التعر ذا القرار  ول من  انب  فا

ذا المعيار جعل  ق اعتماده  لس الدستوري ان المشرع العضوي وعن طر ن ا  إخطارب

لس الدستوري لا ون  ا عرض عليھ  إلاي ة ال لم  بمناسبة النصوص الدستور

لس ال امنة وراء للفحص من قبل وسمح  ة ال دولة ومحكمة النقض بتقدير المص

لس الدستوري  إخطار   ا

ذا القرار فيمكن من التع ي من  انب الثا ف السل للمسألة أما ا ر

ديدة، ذا  إذ ا لس الدستوري   ةبقولھ أن مسألة  طارق ا  ولو

ة لا ل الدستور ون جديدة إلا إذا لم يفحص ا س الدستوري النص يمكن أن ت

وم للمسألة  ذا المف شأنھ قرار بالمطابقة ان  شر محل الدفع من قبل ولم يصدر  ال

ع التق من  عت جد وا ومحددا لاعتماده ع التقدير والفحص ذو الطا ديدة  ا

  .قبل قضاة التصفية 

                                                             
مل -1   . 158، مرجع سابق ، ص ي ا
  . 15محمد بن أعراب ، منال بن شناف ، مرجع سابق ، ص - 2
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ي  ة بموجب: المبحث الثا عدم الدستور ي لإثارة الدفع  جرا القانون  النظام 

18/16  

ن  المنظومات  ة ألية للرقابة البعدية ع القوان عدم الدستور عت الدفع 

ا إ  عد ة فقط بل  يئات الدستور لية حكرا ع ال ذه  عد  القانونية ولم 

ن   .المتقاض

ول  ات القضائية  أمامالدفع  إثارة:المطلب    ا

لس ا ل مباشر إن وصول دفع  المتقا إ ا ش ون   وإنمالدستوري لا ي

و ما و " le filtrage" يطلق عليھ  الفقھ الفر بنظام التصفية  يمر ع مراحل و

ات تبدأ بإثارة الدفع أمام  أساسيةوسيلة  عتمد ع إحالة الدفع ع عدة ج ة  وضرور

ت بھ المطاف  ات القضائية العليا لي ره ل ات القضائية الدنيا ليتم تمر  أماما

و ما سوف نتعرف عليھ فيما ي تھ و لس الدستوري للبت     :ا

ول  ة القضائية الدنيا مدى جدي:الفرع    ة الدفعدراسة ا

ن قبل  ة تتم ع مرحلت عدم الدستور إن عملية دراسة مدى جدية الدفع 

لس الدستوري فيثار الدفع  ا إ ا ات القضاء الدنيا قبل  أماموصول إ  إحالتھج

ات القضائية العليا  كمة العليا أو مجلس الدولة –ا ون الدفع قد مر  -ا وعليھ في

ن من التصفية   ات ع مرحلت ات القضائية الدنيا والثانية أمام ا و أمام ا

ا  ذا لإثبات جدية الدفع والتيقن م ل    .القضائية العليا ولعل 

ة القضائية فورا " ع أنھ  18/16من القانون  07ونصت المادة  تفصل ا

ة إ للمحكمة العليا او مجلس الدول عدم الدستور ب  إرسال الدفع  قرار مس ة و

  "النيابة العامة أو محافظ الدولة رأيعد استطلاع 

ة  عدم الدستور كمة من قبل أحد أطراف  أمام حال تم إثارة الدفع  ا

ون منتجا وأن  ان الدفع سي ى أن  كمة من جدية الدفع وعليھ ف الدعوى تتأكد ا

اع  تھ متصل بموضوع ال ف عن البت  ان ذلك تتوق افإذالقانون المطعون  دستور
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و ما نصت عليھ  ات القضائية العليا و دعوى الموضوع وتحيل الدفع مباشرة إ ا

ا 09المادة  س القانون بنص ة مع عرائض " من  عدم الدستور يوجھ قرار إرسال الدفع 

كمة العليا أو مجلس الدولة خلال  م إ ا أيام من صدوره ) 10(طراف ومذكرا

طر  بلغ إ  ون قابلا لأي طعنو   .اف ولا ي

ون بموجب  ة فان التبليغ ي عدم الدستور  أما  حالة رفض إرسال الدفع 

ذا القرار لا اض  قرار يرسل مع العرائض كما أقر المشرع أن  ون محل اع يمكن أن ي

ط لھ طرقا  اع والذي اش ناء الطعن ضد القرار الفاصل  ال محددة   إجرائيةباست

و ما نصت عليھ  المادة ة مع  إرساليبلغ قرار رفض "   09/02و عدم الدستور الدفع 

اض ألا بمناسبة الطعن ضد القرار  ولا طرافعرائض  ون محل اع يمكن أن ي

اع  ة ومنفصلة  أوالفاصل  ال جب ان يقدم بموجب مذكرة مكتو  جزء منھ و

بة    ."ومس

ي  ات القضائية العليا جرا: الفرع الثا كمة العليا ( ءات المطبقة أمام ا ا

  ) ومجلس الدولة

ن لتصفية الدفوع لعدم  ن المقارنة إ اعتماد مرحلت ت العديد من القوان اتج

لية فضلا عن التحقق من جدية  ما مطابقة الشروط الش ة ينظر خلال الدستور

اع ثم  ا مدى علاقة القانون المطعون فيھ بحسم ال س إ  حالةالدفوع ومدى تأس

ات القضائية العليا    1ا

التا فان  عت المرحلة الثانية لعملية التصفية وال تتأكد و ذه المرحلة 

لس الدستوري  ة الدفع لتقوم بإحالتھ ع ا يفاء شروط  للمرة الثانية من اس

ل مرحلة من مراحل التصفية  ختصاص الذي تمارسھ  ذا بصرف النظر عن  و

  .بالضبط

                                                             
زائر،مجلة  -1 ن المقارنة وأفق تطبيقھ  ا ة  القوان عدم الدستور ن،نظام تصفية الدفوع  م أوكيل محمد 

  . 16،ص2017، 8صوت القانون ، العدد
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اكم الدنيا من جدية الطعن يرفع  ففي حالة قبول الطعن وتيقن قضاة ا

سبة للقضاء العادي  كمة العليا بال ات القضائية العليا والمتمثلة  ا الطعن إ ا

سبة للقضاء  الة  داري ومجلس الدولة بال   .ع حسب ا

كمة العليا " ع أنھ  18/16من القانون  13وعليھ فقد نصت المادة  تفصل ا

لس الدولة   أو لس الدستوري  اجل الدفع  إحالةا ة إ ا عدم الدستور

ن  ر رسال المنصوص عليھ  المادة ) 02(ش خ استلام  ذا  09ابتداء من تار  من 

  ."القانون العضوي 

التا فإنھ ومن استقراء المادة  كمة العليا  أعلاهو لس  أويت أن ا ا

الة  المرحلة الثانية لعملية التصفية و الدرجة  ةالدستوري بحسب ا  خ

عدم  كمة العليا للدفع  لعملية التصفية ففي حال قبول مجلس الدولة او ا

لس الدستوري  ة فانھ يحيلھ مباشرة إ ا   .الدستور

 ّ زائري المدد القانونية وقد و جرائية المشرع ا زمة للفصل  أمر اللا  و

ن( الدفع وحدده بمدة  ر خ استلام قرار ) ش ة  إرسالمن تار عدم الدستور الدفع 

ور  المادة   " من نفس القانون ع أنھ 20كما نصت المادة . من نفس القانون  09المذ

ا  المادة  جال المنصوص عل كمة العليا او مجلس الدولة    13حالة عدم فصل ا

لس الدستوري يح ة تلقائيا إ ا عدم الدستور ذلك فقد حل المشرع " ال الدفع  و

ة من طرف  عدم الدستور و عدم البت  الدفع  دوث و ل ممكن ا زائري مش ا

ا و ما يحصل  كث من ا ات القضائية العليا و سبة للقضايا العادية ا لات بال

ا  ال لة قبل البت ف سرع تمر بمدد طو و ما س ختصر الوقت ع  جراءاتو و

ن   .المتقاض

شارة إ أن القانون العضوي   2/21قد سمح بموجب المادة  18/16كما تجدر 

ذا الدفع للمرة  ناف أو الطعن بالنقض وعليھ فقد  وبإثارة  ست  مرحل 

                                                             
ة عام  22  المؤرخ18/16من القانون العضوي  2/2نص المادة  -1 تم  2الموافق ل  1439ذي ا  2018س

ة ، ج ر العدد  عدم الدستور دد لشروط وكيفيات الدفع    . 55، السنة  54ا



                                                           18/16رقم  الدفع بعدم الدستورية في ظل أحكام القانون العضوي آلية                       

 01 - 2019  25العدد08المجلدمجلـة القانــون

ول مرة  مرحل الطعن من نفس القانون لكيفية إثارة الدفع المثار لأ  14عرضت المادة 

ا ع أنھ  كمة العليا او "بالنقض بنص ة أمام ا عدم الدستور عندما يثار الدفع 

لس الدستوري  ة  إحالتھ ع ا ولو يل  مجلس الدولة مباشرة يفصلان ع س

ا  المادة  جال المنصوص عل   ".أعلاه  13ضمن 

كمة العليا او مجلس الدولة سيصدر  أما وقد تم دراسة الدفع فان قرار     ا

س أما  ا نائب الرئ عذر ذلك يرأس ة قضائية وعند  ل ج س  ا رئ شكيلة يرأس ب

س  الة رئ م حسب ا عي ن  شار س الغرفة المعنية وثلاثة مس م رئ ا ف أعضاء

س مجلس الدولة كمة العليا أو رئ لس الدستور 1ا ب إ ا ي ، ثم يرسل القرار المس

ت للتنقل إ  طرافمرفقا بمذكرات وعرائض  ون مراحل التصفية قد ان التا ت و

شر ة النص ال   2.مرحلة البت  مدى دستور

لس  ة إ ا عدم الدستور زائري ع أن إحالة الدفع  وقد أكد المشرع ا

ن البت  الدفع  كما يتم تبليغ إالدستوري ير الفصل  الدعوى    طراف ح

لس الدستوري  10اجل  كمة العليا او ا خ صدور  قرار ا   3.أيام من تار

زائري قد استعار من نص المادة  من  61وعليھ فيمكن القول أن المشرع ا

ن فالأو ع مستوى  ق مرحلت الدستور الفر فكرة التصفية المزدوجة أي عن طر

ا  ا قانونا م ات القضائية الدنيا وال تنظر  العديد من الشروط المنصوص عل ا

اع ومدى جديت ر ال لس علق القانون بجو كمة العليا وا ھ والثانية ع مستوى ا

ذا لتجنب  ذه الشروط ولعل  يفاء الدفع ل الدولة وال تتحقق مجددا من مدى اس

كمة العليا ومجلس الدولة بالطلبات الكيدية والدفوع الغ مؤسسة وعليھ  إغراق ا

ا زائري  اعتماده ع ازدواجية التصفية وجعل ن فقد وفق المشرع ا   .ع مرحلت

  
                                                             

  . 18/16من القانون العضوي  16نص المادة  -1
  . 18/16من القانون العضوي  17نص المادة  -2
ن  -3   . 18/16من القانون العضوي  18/19نص المادت
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ي لس الدستوري: المطلب الثا ات القضائية العليا إ ا   إحالة الدفع من ا

ات القضائية الدنيا كمرحلة  اض مرور الدفع ع ا  أوليةبالإضافة إ اف

ح ع  عد النص الصر كمة العليا  إحالةللتصفية   ة من ا عدم الدستور  أوالدفع 

ا 17لس الدستوري بموجب المادة مجلس الدولة إ ا ا فان  السابق ذكر عد و

ن  شر ع مرحلت ة النص ال عدم دستور ة الدفع  ت   لس الدستوري ي ا

ة الدفع ة وثانيا مرحلة البت  مدى  ما مرحلة إخطار المؤسسات الدستور   .و

ة :  ول الفرع  يئات الدستور   مرحلة إخطار ال

س " ع أنھ  2016من دستور  187تنص المادة  لس الدستوري رئ خطر ا يُ

ول  ر  لس الشع الوط أو الوز س ا مة او رئ س مجلس  ة أو رئ ور م   ....".ا

زائري قد حدد  م حق  اصوعليھ فإن الدستور ا لس  إخطارالذين ل ا

ن  ة القوان   .الدستوري  مسألة الرقابة ع دستور

ة يجب أن تخطر   ذه المؤسسات الدستور قوم عليھ أن  ذا و ب ع  و

زائري  ع ا شر ائز ال عت أحد ر ا  عية لأ شر حال الطعن  أحد النصوص ال

ر  ة والوز ور م س ا لمان فان رئ م علاقة مباشرة  ول فبالإضافة إ ال غ  أول

ع  شر ل حالة –مباشرة بال ال -بحسب  لس حال و ا من طرف ا تا فان إخطار

ة إ المرحلة  عدم الدستور ةوصول الدفع    .وتجاوزه مرحل التصفية  خ

ذا فقد نصت المادة  علم " ع أنھ  18/16من القانون العضوي  21ومن 

ام المادة  ة عند إخطاره طبقا لأح ور م س ا لس الدستوري فورا رئ من 1 188ا

س مجلس الدستور ،كم علم رئ ول  مةا  ر  لس الشع الوط والوز س ا ورئ

ة  عدم الدستور م للمجلس الدستوري حول الدفع  م توجيھ ملاحظا الذين يمك

زائري قد " المعروض عليھ شرع  أعطى،وعليھ فان المشرع ا ات إصدار ال فرصة 

                                                             
و عام  26المؤرخ   16/01من القانون  188المادة نص  -1 المتضمن 2016مارس  6الموافق ل 1437جمادي 

  . 33ص 53، السنة  14التعديل الدستوري ،ج ر عدد 
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عدم الدس ع محل الدفع  شر م حول ال مة لتقديم ملاحظا يل م س دف  ة  تور

ع محل الدفع شر ة ال لس الدستوري بخصوص البت  مدى دستور   .ا

يالفرع ال ة:  ثا عدم الدستور ة الدفع    مرحلة البت  

ه الفر  188لقد ساير المؤسس الدستوري  نص المادة  من الدستور نظ

كمة العليا ومجلس  حالة اعتماد نظام  ات القضائية العليا ممثلة  ا من ا

و مانصت عليھ المادة  لس الدستوري و من الدستور الفر  61/1الدولة ع ا

ات  حيث وضع المؤسس قناة اتصال ن الدعوى الموضوعية المعروضة أمام ا إلزامية ب

ة المتصلة باختصاص ا ن الدعوى الدستور لس الدستوري تجري خلال القضائية و

ةذه المراحل عملية تصفية    12. إجبار

ة المرحلة  عدم الدستور ة الدفع  عت مرحلة البت  مدى  ةو وقد  خ

زائري  نص المادة  ون " ع أنھ 18/16من القانون العضوي  22نص المشرع ا ت

لس الدستوري علنية  نائية  إلاجلسة ا ست الات  دد  ا ددة  النظام ا ا

لس الدستوري "لقواعد عملھ  ون جلسات ا زائري قد أثر أن ت ،وعليھ فان المشرع ا

الات علانية لدفع  ذه ا شر   أي  ة النص ال شك بخصوص البت  مدى 

ناءاأنھ جعل  لس الدستوري است ون منصوصا عليھ  نظام عمل ا   .قد ي

ن  زائري ع تمك م من  طرافكما أكد المشرع ا ن من قبل محامي الممثل

ذه الدعوى شفافية  جراء الذي يمنح  و  ل وجا و ش م  م وملاحظا تقديم دفاعا

ا ام ا وأح   3.لا يدع أي شك  قرارا

كمة العليا او مجلس الدولة  لس الدستوري إ ا خ تبلغ قرارات ا و 

ة  عدم الدستور يجة الدفع  ات القضائية الدنيا بن   4.لإعلام ا

                                                             
  . 41جمال رواب ، مرجع سابق ، ص -1
ن، مرجع سابق ، ص -2 م   . 16اوكيل محمد 
  . 18/16من القانون العضوي  22/2نص المادة  -3
  . 18/16من نفس القانون العضوي  24المادة  -4
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  :خاتمة 

ة  من أنجع المي آليةإن  عدم الدستور قوق االدفع  ا ا نزمات ال تصان 

زائري  ن ، ولعل المؤسس الدستوري ا ة القوان ات  إطار الرقابة ع دستور ر وا

اف للمو  نقد أيقن بأنھ حان الوقت للاع ة  -اطن يئات الدستور ف لل ع ان  عدما 

ة الممنوح  –فقط  عدم الدستور ق الدفع  لس الدستوري عن طر م  ولوج ا بحق

م  اك حقوق ن عند ان نجاز بإصدار القانون  ،ساسيةللمتقاض ذا  وقد دعم 

ذه  18/16العضوي رقم  دد لكيفية تطبيق  و ما ليةا ا  و جراء وا ذا  جعل 

جراءات ال سمحت للمواطن بممارسة حقھ  الدفاع عن  ومدعما بالعديد من 

اتھ  عقيدات  ال ساسيةحر دون  ل سلس و ش ا الدستور    .ضم

ة لم يمنع من  عدم الدستور دد لكيفيات وشروط الدفع  إلا أن صدور القانون ا

ذه  عض النقائص   ا ليةتج    .ولعلنا نذكر أبرز

كمة العليا - ن أننا نجد نظام ا ن  ح ا ع مرحلت عقيد عملية التصفية باعتماد

ور لمعرفة مدى قبول دفعھ  نتظار لش كمة دون  وء المواطن مباشرة إ ا سمح ب

  .من عدمھ

عطيل مصا- انية  م لمد إم ن من خلال انتظار لة ليتم الرد المتقاض خ ة طو  

لس  ق عدم قبول الدفع  مرحلة التصفية وعدم وصول الطعن إ ا بالسلب عن طر

  .الدستوري أصلا 

وء - ن من ال لس الدستوري وحرمان المتقاض ة ا مباشرة بإقرار  إليھتأكيد علو

  .نظام التصفية 

عديل قانون - ةالمدنية  جراءاتضرورة  دار عدم ليتما مع ال 08/09 و دفع 

ي مع تحديد  جرا انة الدفع  إطار الدفوع المعروفة  القانون  ة بتوضيح م الدستور

ة قة ووا   .المدد بطر
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 :قائمة المراجع

ة الدفوع  قانون المرافعات ، طأأحمد  -1 ة ، 6بو الوفا ، نظر سكندر شأة المعارف ،   ، م

ة،1دراسة مقارنة ،طالدستوري  حسن مصطفى البحري ، القضاء-2   ،2017،  سكندر

ية ، -3 ضة العر مل ،القضاء الدستوري  مصر ،دار ال   ،2008ي ا

رة ، -4 ية ، القا ضة العر ي ،دار ال   .2001.فت وا ، الوسيط  قانون القضاء المد

ن المقار  -5 ة  القوان عدم الدستور ن ،نظام تصفية الدفوع  م نة وأفق تطبيقھ  أوكيل محمد 

زائر، مجلة صوت القانون ، العدد   .2017، 8ا

ن   آلية، محمد بن أعراب ،منال بن شناف -6 ة القوان عدم الدستور المقارنة،  نظمةالدفع 

اد ج ي ،جامعة سطيف،مارس  مجلة    .2018القضا

ن قراءة  نص المادة  -7 ة القوان عدم دستور زائري،  188رواب جمال ، الدفع  من الدستور ا

قوقية ، سم  مجلة الدراسات ا   . 2017جامعة سعيدة ،عدد د

ة عام  22المؤرخ  18/16القانون العضوي  -8 تم  2الموافق ل  1439ذي ا  2018س

ة ، ج ر العدد  عدم الدستور دد لشروط وكيفيات الدفع    .55، السنة  54ا

9- Sloan, Cliff & McKean, David; The Great Décision: Jefferson, Adams, 

Marshall, 
 
 


